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أحكام توريث الجد مع الإخوة بين الفقه الإسلامي 
وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م

 )دراسة مقارنة(
إش��يقر  جامعة الفاشر  عم��ر  حس�ين  د. الطي��ب 

مستخلص:
تعُنــون هــذه الدراســة بـــ “كيفيــة توريــث الجــد مع الإخــوة في الفقــه الإســامي وقانــون الأحوال 
الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م، »دراســة مقارنــة”، وتهــدف إلى إســتقصاء المناهج الفقهيــة المختلفة 
في مســألة توريــث الجــد مــع الإخــوة، وبيــان الــرأي الراجــح منهــا، بغيــة الإســهام في رفــع الحــرة والــردد 
عــن المتعاملــن مــع قضايــا المــراث مــن فقهــاء وقضــاة وباحثــن، في ظــل مــا حفلــت بــه هــذه المســألة 
مــن خــاف فقهــي معتــر. كــا تســعى الدراســة إلى إجــراء مقارنــة بــن مــا قــرره الفقــه الإســامي ومــا 
تبنــاه المــرّع الســوداني في قانــون الأحــوال الشــخصية لســنة 1991م، مــع الاســتئناس ببعــض التشريعــات 
المقارنــة، كالقانــون اليمنــي، والمــري، والليبــي والســوري والكويتــي. وقــد إعتمــدت الدراســة لتحقيــق 
أهدافهــا عــى المنهــج الإســتقرائي لرصــد الأقــوال والآراء الفقهيــة وجذورهــا، والمنهــج التحليــي لمناقشــتها 
وتقويمهــا، والمنهــج المقــارن للكشــف عــن أوجــه الإتفــاق والإختــاف بــن الفقــه الإســامي والتشريعــات 
المعــاصرة، كــا اســتندت في جمــع مادتهــا العلميــة إلى مصــادر متنوعــة مبــاشرة وغــر مبــاشرة، شــملت 
المؤلفــات الفقهيــة، والدراســات الأكاديميــة، والتقاريــر والوثائق الرســمية، بالإضافة إلى المصــادر الإلكترونية 
ــون الســوداني في  ــى القان ــج، مــن أبرزها:تبنّ ــة مــن النتائ ــت الدراســة إلى جمل ــد توصل ــة، وق ذات الصل
المــادة )376( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية لســنة 1991م القــول بتوريــث الإخــوة مــع الجــد، معتمــداً 
طريقــة الإمــام عــي بــن إبي طالــب رضي اللــه عنــه، إســتند المــرع الســوداني في هــذا الإختيــار إلى مراعاة 
ـــ  المصلحــة المتمثلــة في منــع إنفــراد الأعــام بتركــة المتــوفى وحرمــان الإخــوة منهــا، القــول الراجــح فقهيــا ًـ
بدلالــة النصــوص القرآنيــة والســنة النبويــة وأقــوال جماعــة مــن الصحابــة كأبي بكــر الصديــق وعائشــة 
وإبــن عبــاس ــــ هــو أن الجــد أب، فيحجــب الإخــوة، وبالتــالي لا يرثــون معــه. أمــا التوصيــات الأساســية 
ــخصية  ــوال الش ــون الأح ــن قان ــادة )376( م ــر في الم ــادة النظ ــى: ضرورة إع ــزت ع ــد رك ــة فق للدراس
الســوداني بمــا يتوافــق مــع القــول الراجــح المدعــوم بالأدلــة الشرعيــة، الإسترشــاد بعمــل أبي بكــر الصديــق 
رضي اللــه عنــه في إعتبــار الجــد أبــاً وحجبــه للإخــوة، بإعتبــاره أقــرب الأقــوال للنصــوص، توجيــه الباحثــن 
والفقهــاء القانونيــن إلى دراســة أثــر الأخــذ بهــذا القــول عــى إســتقرار المعامــات الأسريــة والماليــة، ومــا 

يترتــب عليــه مــن آثــار إجتماعيــة وقانونيــة.

الكلــات المفتاحيــة: المــراث؛ الجــد مــع الإخــوة؛ علــم الفرائــض؛ الحجــب؛ الخــاف الفقهــي؛ قانــون 

الأحــوال الشــخصية الســوداني.
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Inheritance Rules of the Grandfather with Siblings between 
Islamic Jurisprudence and the Personal Status Law for Muslims of 1991

) A Comparative Study(
Dr.Altayeb Husseen Omer
Abstract:

This study is entitled “The Inheritance of the Grandfather with 
Siblings in Islamic Jurisprudence and the Personal Status Law for 
Muslims of 1991: A Comparative Study.” It aims to investigate the 
various juristic approaches regarding the inheritance of the grandfather 
alongside siblings and to determine the preponderant opinion, with the 
purpose of removing confusion and hesitation among jurists, judges, 
and researchers dealing with inheritance cases, given the significant 
scholarly disagreement on this issue. The study also seeks to compare 
the rulings of Islamic jurisprudence with what the Sudanese legislator 
has adopted in the Personal Status Law of 1991, while drawing on 
comparative legislations such as the Yemeni, Egyptian, Libyan, Syrian, 
and Kuwaiti laws.To achieve these objectives, the study employed the 
inductive method to trace juristic opinions and their foundations, the 
analytical method to examine and evaluate them, and the comparative 
method to highlight points of agreement and divergence between 
Islamic jurisprudence and contemporary legislations. The research 
relied on a wide range of direct and indirect sources, including classical 
juristic works, academic studies, official reports and documents, as well 
as relevant electronic resources.The study reached several findings, 
most notably: Article (376) of the Sudanese Personal Status Law of 
1991 adopted the view of granting inheritance to siblings along with 
the grandfather, following the approach of Imam ʿAli ibn Abu Ṭalib 
(may Allah be pleased with him). The Sudanese legislator justified this 
choice by considering the public interest, namely preventing uncles 
from monopolizing the estate and excluding the siblings. However, 
the preponderant juristic opinion—based on Qur’anic texts, Prophetic 
traditions, and the statements of several Companions such as Abu 
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Bakr al-Siddiq, Aisha, and Ibn Abbas—is that the grandfather takes 
the position of the father, thereby excluding siblings from inheritance.
The main recommendations of the study emphasized: the need to 
reconsider Article (376) of the Sudanese Personal Status Law in light 
of the stronger opinion supported by Sharia evidence; taking guidance 
from the practice of Abu Bakr al-Siddiq (may Allah be pleased with 
him) in treating the grandfather as the father and excluding the siblings, 
as this is the closest opinion to the textual sources; and encouraging 
researchers and legal scholars to examine the impact of adopting this 
opinion on the stability of family and financial relations, as well as its 
social and legal consequences.
Keywords: inheritance; grandfather with siblings; ilm al-afraid (science of 
inheritance); exclusion (ḥajb); juristic disagreement; Sudanese Personal Status Law.

مقدمة:
   الحمــد للــه الــذي أنــزل الكتــاب هُــدىً للنــاس وبــنَّ فيــه الحقــوق والفرائــض، والصــاة والســام 

ــدى  ــه ومــن إهت ــه وصحب ــراً، وعــى آل ًا ونذي ــرِّ ــا ومب عــى ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، المبعــوث بالحــق هاديً

بهديــه إلى يــوم الديــن.

   أمــا بعــد، فــإن علــم الفرائــض )المواريــث( يعَُــدّ مــن أشرف العلــوم الشرعيــة وأدقهــا؛ إذ خصّــه 

ــالى:  ــال تع ــم، فق ــرآن الكري ــه في الق ــه بنفس ــان أحكام ــولّ بي ــة، وت ــة فائق ــالى بعناي ــبحانه وتع ــه س الل

﴾ ]النســاء: 11[، كــا جــاءت الســنّة النبويــة مؤكــدةً  كَــرِ مِثـْـلُ حَــظِّ الأنُثيََــنِْ ﴿يوُصِيكُــمُ اللَّــهُ فِ أوَْلَدِكـُـمْ للِذَّ

لأهميــة هــذا العلــم، حيــث قــال النبــي صلى الله عليه وسلم )تعلمّــوا الفرائــض وعلمّوهــا النــاس« )ابــن ماجــه، 2009م ». 

ومــن ثـَـمَّ فــإن هــذا العلــم ليــس مجــرد أحــكام تفصيليــة، وإنمــا هــو منهــج ربــاني لتنظيــم الحقــوق بعــد 

المــوت، بمــا يحقــق العدالــة، ويصــون حقــوق الورثــة، ويحفــظ التــوازن بــن المصالــح الفرديــة والجماعيــة 

في المجتمــع الإســامي. وقــد أجمــع العلــاء عــى مكانــة هــذا العلــم وضرورتــه، غــر أنّ بعــض مســائله 

كانــت محــل خــاف واســع، ومــن أبرزهــا مســألة مــراث الجــد مــع الإخــوة، التــي تعَُــدّ مــن أعقــد مســائل 

ــك إلى التداخــل  ــع ســبب ذل ــي، 2002م(. ويرج ــة، 1983م؛ الزحي ــن قدام ــكالً )إب ــا إش ــض وأكثره الفرائ

بــن دلالــة النصــوص الشرعيــة وتعــدد الإجتهــادات الفقهيــة في فهمهــا وتطبيقهــا. فقــد ذهــب فريــق مــن 

الفقهــاء ـ وعــى رأســهم الإمــام أبــو حنيفــة ـــــ إلى أن الجــد )والــد الأب( يحجــب الإخــوة عــن المــراث 

ــاره أقــرب إلى الميــت، في حــن رأى آخــرون ـــــ ومنهــم زيــد بــن ثابــت وعــي بــن أبي طالــب رضي  باعتب

اللــه عنهــا ـ ضرورة إشراك الجــد مــع الإخــوة، مــع إختلافهــم في كيفيــة توزيــع التركــة بينهــم. وتبعًــا لهــذا 

التبايــن، إنعكــس أثــر هــذه الخلافــات عــى التشريعــات الوضعيــة في عــدد مــن الــدول العربيــة والإســامية، 

حيــث أخــذت بعــض القوانــن بــرأي دون آخــر، بينــا جمعــت أخــرى بــن أكــر مــن إجتهــاد. ومــن بــن 
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هــذه التشريعــات قانــون الأحــوال الشــخصية الســوداني لســنة 1991م، الــذي إســتند في تنظيمــه لمســائل 

المــراث إلى بعــض تلــك الآراء الفقهيــة، ومنهــا قضيــة توريــث الجــد مــع الإخــوة، الأمــر الــذي يجعلــه مجــالً 

ــا للبحــث والدراســة الفقهيــة والقانونيــة معًــا. خصبً

مشكلة الدراسة:
    يواجــه المشــتغلون في قضايــا الإرث وقســمة الــركات إشــكالات عمليــة عندمــا تكــون المســألة 

محــل خــاف فقهــي؛ إذ يتمســك كل طــرف بالقــول الــذي يحقــق مصلحتــه. ومــن هنــا تــرز الحاجــة إلى 

دراســة هــذه المســائل بدقــة، لمعرفــة القــول الراجــح فيهــا، ومقارنتــه بالقانــون الســوداني، بغــرض تيســر 

التطبيــق العمــي. ومــن أهــم هــذه المســائل: كيفيــة توريــث الجــد مــع الإخــوة عنــد القائلــن بالتشريــك 

والقائلــن بالحجــب.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذا البحث من عدة أمور، أبرزها:

1 أن كثــراً مــن المســلمين يجهلــون الأحــكام التفصيليــة لمســائل المــراث الدقيقــة، ومنهــا مســألة مــراث 	.

الجــد مــع الإخــوة.

22 أن الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم تحرجّوا من الخوض فيها لشدة دقتها وكثرة الخلاف فيها..

33 أن هــذه الدراســة تســعى إلى اســتقصاء الآراء الفقهيــة المتعلقــة بالمســألة، وتحليــل أدلتهــا الشرعيــة، .

وبيــان موقــف المــرّع الســوداني منهــا، مــع مقارنتهــا ببعــض التشريعــات العربيــة الأخــرى كالقانــون 

اليمنــي، والمــري، والليبــي.

44 أن الدراســة تتضمــن جانبًــا تطبيقيًــا مــن خــال عــرض مســائل وتماريــن عمليــة لتوضيــح أثــر كل قــول .

ــي وتشريعي. فقه

أهداف الدراسة:
1 التعرف على الطرق المختلفة لتوريث الجد مع الإخوة، وبيان القول الراجح منها.	.

22 الإسهام في إزالة الحيرة والتردد عند المتصدرين للفصل في قضايا الميراث بسبب تعدد الأقوال..

33 المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون السوداني لمعرفة المنهج الذي تبنّاه المشرع السوداني..

44 ترجيح الرأي الأقرب إلى الدليل الشرعي في هذه المسألة..

فروض البحث:
1 فــرض فقهــي: أن الجــد يــرث مــع الإخــوة عنــد عــدم وجــود والــد للميــت، اســتنادًا إلى بعــض الأدلــة 	.

القرآنيــة والحديثيــة.

22 فرض فقهي آخر: أن الجد يحجب الإخوة عن الميراث، باعتبار أن ذلك أعدل وأقرب للنصوص..

33 فــرض قانــوني: أن القانــون الســوداني تبنّــى موقفًــا محــددًا في هــذه المســألة قــد يختلــف عــن بعــض .

المذاهــب الفقهيــة.

44 فــرض تطبيقــي: أن تطبيــق القانــون الســوداني عمليًــا قــد يثــر صعوبــات بســبب اختــاف التفســرات .

أو قصــور النصــوص.
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حدود البحث:
1 الحــد الزمنــي: يقتــر البحــث عــى القانــون الســوداني المعمــول بــه حتــى ســنة 5202م، مــع الرجــوع 	.

إلى القــرآن الكريــم والمصــادر الفقهيــة التقليدية.

الحــد المــكاني: يركــز البحــث عــى الســودان كنمــوذج، مــع مقارنــة محــدودة بالتشريعــات المصريــة .22

والليبيــة واليمنيــة.

الحــد الموضوعــي: يقتــر البحــث عــى مســألة مــراث الجــد مــع الإخــوة، دون التطــرق إلى بقيــة .33

صــور مــراث الجــد.

ــون الســوداني، مــع الإشــارة الموجــزة إلى .44 الحــد الفكــري: يركــز البحــث عــى الفقــه الإســامي والقان

ــر الإســامية. ــع غ ــع الشرائ ــات م ــة الأخــرى، دون الدخــول في مقارن ــن الوضعي بعــض القوان

منهجية الدراسة:
ــة الإســامية،  ــة بــن المذاهــب الفقهي    يعتمــد البحــث عــى المنهــج المقــارن، مــن خــال الموازن

ــوري  ــي والس ــي، والليب ــري، واليمن ــوداني، والم ــع الس ــة التشري ــة )خاص ــن الوضعي ــن القوان ــا وب وبينه

والكويتــي(، وذلــك بهــدف الوصــول إلى الــرأي الراجــح المدعــوم بالأدلــة الشرعيــة، وتقييــم مــدى انســجام 

التشريعــات مــع هــذا الــرأي.

الجد والإخوة بين حاجب ومورث:
حجب الجد للإخوة:

ــألة  ــوة في مس ــد والإخ ــا الج ــع فيه ــي يجتم ــع الت ــن المواض ــب ع ــذا المطل ــكلام في ه ــيكون ال س

ــع  ــون م ــن الأم لا يرث ــوة م ــقاء أو لأب(، إذ الإخ ــر أم )أش ــوة لغ ــا الإخ ــوة هن ــود بالإخ ــدة، والمقص واح

الجــد شــيئاً، وهــذا محــل إجــاع بــن الفقهــاء )ابــن المنــذر، 2004م(، وذلــك ســواء أكانــوا منفرديــن، أو 

ــا  كان معهــم صاحــب فــرض، أو عاصــب. ويجــدر بالباحــث قبــل أن يســتعرض أقــوال فقهــاء الأمــة قديمً

ــا في هــذه المســألة، وتوضيحهــا، وسرد الأدلــة عليهــا، والــردود عــى هــذه الأدلــة، أن يبــن أمــراً في  وحديثً

ــة ألا وهــو: ــغ الأهمي بال

خطورة الفتيا في باب الجد والإخوة:
ــ يتحاشــون الكلام  ــــ رضــوان الله عليهــم ـ  الــكلام في هــذا البــاب خطــر جــداً، فقــد كان الصحابــة ـ

فيــه؛ لإشــتباه الأمــر عندهــم، وذلــك لعــدم وجــود نــص صريــح يفصــل فيــه، مــا جعلهــم يختلفــون هــم 

ومــن بعدهــم في إســقاط الجــد للإخــوة والأخــوات )المــاوردي، 1414هـ(.

   فقــد كان عــي رضي اللــه عنــه يقــول: »مــن سره أن يقتحــم جراثيــم )المعجــم الوســيط، 1425هـ( 

جهنــم فليقــض بــن الجــد والإخــوة« )البيهقــي، 1979م(. وقــد روى عــن إبــن مســعود رضي اللــه عنــه أنــه 

قــال: »ســلونا عــن عضلكــم وأتركونــا مــن الجــد، لا حيــاه اللــه ولا بيــاه« )إبــن عابديــن، 1417هـــ(. وقــد 

كان عمــر الفــاروق ـــــ رضي اللــه تعــالى عنــه ـــــ يستشــكل مســائل الجــد والإخــوة كثــراً، فقــد روى عنــه 

أنــه قــال: ﴿ثــاث ـــــ أيهــا النــاس وددت أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم لم يفارقنــا حتــى يعهــد إلينــا عهــداً ننتهــي 

إليــه: الجــد، والكلالــة، وأبــواب مــن أبــواب الربــا﴾ )إبــن الأثــر، د.ت(.
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أحكام توريث الجد مع الإخوة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين

    وقــد قــال إبــن حجــر في شرحــه لقــول عمــر رضي اللــه عنــه: »أمــا الجــد، فالمــراد: قــدر مــا يــرث؛ 

لأن الصحابــة إختلفــوا في ذلــك إختلافـًـا كثــراً« )إبــن حجــر العســقلاني، د.ت/2001م، فتــح الباري(.

ــار﴾ )إبــن  ــه قــال: ﴿أجرؤكــم عــى قســم الجــد أجرؤكــم عــى الن وقــد ورد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أن

ــور، د.ت(. منص

هــذا الوعيــد والتحذيــر الســابق ذكــره كان قبــل تدويــن المذاهــب الأربعــة، وإســتقرار الأمــر عليهــا 

في أغلــب ديــار الإســام، أمــا بعــد التدويــن فقــد صــار الأمــر واضحــاً جليــاً عنــد كل مفتــي )إبــن عابديــن، 

ــاب الجــد والإخــوة  ــاء في ب ــن الفقه ــن بعدهــم م ــد ذهــب أصحــاب المذاهــب الأربعــة وم 2004م(. وق

مذهبــن، ســيبينهما الباحــث بعــون اللــه تعــالى، ويبــن أدلتهــا، ومــا ذكــر مــن ردود عــى هــذه الأدلــة 

فيــا يــي:

المذهب الأول: حجب الجد للإخوة:
ومفــاد هــذا القــول إن الجــد يقــوم مقــام الأب عنــد عدمــه في الإرث والحجــب، فيحجــب الإخــوة 

والأخــوات أشــقاء كانــوا أم لأب أو لأم، وبــه قــال مــن الصحابــة: أبــو بكــر الصديــق )إبــن حجــر العســقلاني، 

ــن  ــن كعــب )إب ــر، د.ت(، وعائشــة )إبــن حجــر، د.ت(، وأبي ب ــن الأث ــاس )إب ــن عب ــه ب ــد الل 1853م(، عب

ــن  ــه م ــال ب ــر، د.ت(. وق ــن الأث ــدرداء )إب ــو ال ــر، د.ت(، وأب ــن حج ــل )إب ــن جب ــاذ ب ــر، د.ت(، ومع الأث

التابعــن: عطــاء )الذهبــي، د.ت، ســر أعــام النبــاء(، وطــاووس، والحســن، وغيرهــم رحمهــم اللــه تعــالى 

جميعًــا. ومــن الفقهــاء: أبــو حنيفــة، والمــزني، وأبــو ثــور، وإســحاق، وإبــن شريــح، وغيرهــم رحمهــم اللــه 

تعــالى جميعــاً.

وإستدل من ذكر من أهل الفضل والعلم على ما ذهبوا إليه بأدلة، فيما يلي تفصيلها:

الدليل الأول:
   أن اللــه عــز وجــل قــد ســمى الجــد أبــاً في غــر مــا موضــع مــن القــرآن الكريــم، يقــول اللــه تعالى: 

ــنَ الجَْنَّــةِ﴾ )الأعــراف: 27(،  ﴿مِلَّــةَ أبَِيكُــمْ إِبرْاَهِيــمُ﴾ )الحــج: 78(، ويقــول أيضــاً: ﴿كَــاَ أخَْــرَجَ أبَوََيكُْــم مِّ

ويقــول عــز مــن قائــل: ﴿أنَتُــمْ وَآباَؤُكُــمُ الْقَدَْمُــونَ﴾ )الشــعراء: 76(، ويقــول في موضــع آخــر: ﴿وَاتَّبَعْــتُ 

ــاً﴾ )الكهــف: 82(.  ــاَ صَالحِ ــول أيضــاً: ﴿وكََانَ أبَوُهُ ــحَاقَ﴾ )يوســف: 38(، ويق ــمَ وَإسِْ ــائِ إِبرْاَهِي ــةَ آبَ مِلَّ

فســاه اللــه تعــالى في هــذه المواضــع كلهــا أبــاً، مــع أنــه جــد بعيــد، مما يــدل عــى أن الجــد أب )المــاوردي، 

1994م(. وقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »ارمــوا بنــي إســاعيل؛ فــإن أباكــم كان راميــاً« )البخــاري، د.ت(. ومــن 

المعلــوم أن إســاعيل ـ عليــه الســام ـ ليــس أبــاً مبــاشراً للصحابــة ـ رضي اللــه تعــالى عنهــم ــــ بــل هــو جــد 

بعيــد، ومــع ذلــك أطلــق عليــه اســم »الأب«. فالبنــوة والأبــوة مــن الأمــور المتلازمــة، فيمتنــع ثبــوت البنــوة 

لإبــن الإبــن إلا مــع ثبــوت الأبــوة لأب الإبــن )إبــن عابديــن، 1423هـــ(. وقــد ورث الجــد الســدس بهــذه 

ــدُسُ﴾ )النســاء: 11( )السرخــي، د.ت،  ــاَ السُّ نْهُ ــدٍ مِّ ــكُلِّ وَاحِ ــهِ لِ ــالى: ﴿وَلأبَوََيْ ــه تع ــول الل التســمية، يق

المبســوط(.  وقــد أجيــب عــن هــذا الدليــل: أن اللــه تعــالى أطلــق اســم الأب عــى الجــد واســم الإبــن عــى 

إبــن الإبــن مجــازاً لا حقيقــة، ويــدل عــى ذلــك أن تســميته بالجــد أظهــر مــن تســميته بــالأب، فلــو قــال 

قائــل »جــد« وليــس »أب« لم يكــن مخطئــاً، والأحــكام الشرعيــة تتعلــق بالحقائــق والأخبــار لا بالمجــازات. 
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ــا ولا تجــري عليهــا أحــكام الأم، والجــد قــد يطُلــق عليــه اســم الأب وهــو غــر وارث، كأن  فالجــدة تسُــمى أمًّ

يكــون كافــراً، أو قاتــاً، أو مملــوكًا، فــا تجــري عليــه أحــكام الأب لمجــرد التســمية فقــط )إبــن عابديــن، 

د.ت(.

الدليل الثاني:
والســنة: القــرآن  ذلــك  عــى  ويــدل  إبنًــا،  يسُــمى  بعــد  وإن  الابــن  إبــن  أن    

ــي  ــا بنَِ ــه تعــالى: ﴿يَ ــلَ﴾ )البقــرة: 40(، وكذلــك قول ــي إِسَْائيِ ــا بنَِ     فمــن القــرآن: قــول اللــه تعــالى: ﴿يَ

ــاعيل«  ــي إس ــوا بن ــرام: »ارم ــه الك ــي صلى الله عليه وسلم لصحابت ــول النب ــنة: ق ــن الس ــا م ــراف: 26(. وأم آدَمَ﴾ )الأع

ــا  ــس ابنً ــف لي ــث الشري ــن وفي الحدي ــن الكريمت ــب في الآيت ــوم أن المخاطَ ــن المعل ــاري، د.ت(. وم )البخ

مبــاشًرا لمــن نسُِــب إليــه، بــل هــو إبــن ابــن بعيــد في سُــلَّم النســب، ومــع ذلــك ســاه اللــه تعــالى إبنًــا، 

ــا  مــا يــدل عــى أن الابــن في الحقيقــة ابــن وإن سَــفَل، فيجــب في المقابــل أن يعُتــر أن الأب وإن عُــدَّ أبً

)إبــن عابديــن، د.ت(. وأجيــب عــى هــذا الدليــل بمــا أجيــب بــه عــى الدليــل الأول: أن تســمية إبــن الابــن 

ــا مــن بــاب المجــاز لا الحقيقــة، فــا تبُنــى عليــه أحــكام الشريعــة، لأن الأحــكام الشرعيــة تبُنــى عــى  ابنً

ــق لا المجــازات. الحقائ

الدليل الثالث:
قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »ألحقــوا الفرائــض بأهلهــا، فــا بقــي فــأولى رجــل ذكــر« )مســلم، د.ت(. والجــد 

أولى رجــل ذكــر هنــا؛ ذلــك لأنــه يجمــع بــن الفــرض والتعصيــب كالأب، والإخــوة ينفــردون بأحدهــا، ولأن 

الفــروض إذا كــرت ســقط الأخ دون الجــد )الكاندهلــوي، د.ت(. ثــم إنــه إن كان أولى مــن الجــد فهــو أحــق 

بالباقــي ولا داعــي أن يقاســم الجــد، وهــذا ممتنــع. وإن كانــا ســواء وجــب التســوية بينهــا دون تفضيــل، 

وهــذا ممتنــع أيضًــا. وإن كان الجــد أولى منــه وجــب أن يسُــقطه وينفــرد بالباقــي، وهــذا مــا يــدل عليــه 

ــل: أن الجــد والإخــوة يشــركون في  ــب عــى هــذا الدلي ــد أجي ــن، د.ت(. وق ــن عابدي ــح )إب ــص الصري الن

ســبب الإرث، ألا وهــو الإدلاء بــالأب، فــكل موضــع ورث فيــه الجــد بالتعصيــب شــاركه فيــه الإخــوة، وإنمــا 

لا يشــاركونه في المواضــع التــي يــرث فيهــا بالرحــم فقــط؛ لعــدم وجــود رحــم يســاوونه فيــه )إبــن عابديــن، 

ــن  ــق بم ــروض، فوجــب أن تلُحَ ــن ذوات ف ــم الأخــوات لأنه ــث حجــة في تقدي ــذا الحدي ــم إن ه د.ت(. ث

فروضهــن ومــا بقــي للجــد )إبــن قدامــة، د.ت(. وأمــا عــن تفضيــل الجــد عــى الإخــوة في المقاســمة؛ فقــد 

ــــ ولــو أنــا ورثناهم بالقيــاس المحــض لوجب أن  ثبــت بالخــر الصحيــح عــن الصحابــة ـ رضــوان اللــه عنهــم ـ

نعطــي الإخــوة النصيــب الأكــر مــن المــراث، كــا لــو ورثناهــم حــن مــات ابــن الجــد وأب الإخــوة )الأب(. 

يقــول الإمــام الشــافعي )الذهبــي، د.ت(: »لم تتوســع بخــاف مــا روينــا عنــه مــن أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم إلا 

أن يخالــف بعضهــم إلى قــول بعــض، فتكــون غــر خارجــن عــن أقاويلهــم« )الشــافعي، د.ت(.

الدليل الرابع:
أن مــا ســيذكر مــن تفاصيــل توريــث الإخــوة مــع الجــد لا دليــل عليهــا لا مــن الكتــاب ولا مــن 

ــا حَــرَّمَ عَليَْكُــمْ﴾ )الأنعــام: 119(،  ــلَ لكَُــم مَّ الســنة؛ فقــد قــال اللــه عــز وجــل في كتابــه العزيــز: ﴿وَقـَـدْ فصََّ

ءٍ﴾ )النحــل: 89(. فــإذا كان اللــه عــز وجــل قــد أنــزل  وقــال أيضًــا: ﴿وَنزََّلنَْــا عَليَْــكَ الكِْتـَـابَ تبِْياَنـًـا لـِـكُلِّ شَْ
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أحكام توريث الجد مع الإخوة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين

هــذا الكتــاب ليبــنّ بــه كل شيء، ومــن ذلــك أحــوال المواريــث القليــل منهــا قبــل الكثــر، فكيــف لم يبــنّ 

ــي  ــول النب ــى ق ــذا المعن ــى ه ــدل ع ــا ي ــا وتشــعبها؟ وم ــع كثرته ــع الجــد م ــا أحــوال إرث الإخــوة م لن

صلى الله عليه وسلم: »مــن أحــدث في أمرنــا هــذا مــا ليــس منــه فهــو رد« )البخــاري، د.ت(. فــكل عمــل يخالــف مــا كان 

عليــه النبــي صلى الله عليه وسلم ولم يجمــع عليــه الفقهــاء بعــد وفاتــه فهــو مــردود عــى صاحبــه )إبــن حــزم، 1426هـــ(. 

وأجيــب عــى هــذا الدليــل: بــأن مــراث الجــد والإخــوة مبــن مذكــور في كتــاب اللــه عــز وجــل، وأنــه ليــس 

ــاَّ تـَـركََ الوَْالـِـدَانِ وَالْقَرَْبـُـونَ﴾ )النســاء:  بمحــدث في ديــن اللــه؛ فقــد قــال اللــه تعــالى: ﴿للِرِّجَــالِ نصَِيــبٌ مِّ

7(، وكذلــك في قولــه تعــالى: ﴿وَأوُلـُـوا الْرَحَْــامِ بعَْضُهُــمْ أوَْلَ بِبَعْــضٍ فِ كِتـَـابِ اللَّــهِ﴾ )الأحــزاب: 6(. والإخــوة 

داخلــون في عمــوم الآيتــن فــا يحجبــون إلا بنــص صريــح )المــاوردي، د.ت(. وأمــا عــن تفاصيــل إرثهــم إذا 

إجتمعــوا في مســألة واحــدة؛ فقــد ورد خــر عــن الصحابــة ـــــ رضــوان اللــه عليهــم ـــــ )الشــافعي، د.ت(. 

يقــول الإمــام الشــافعي ـــــ رحمــه اللــه تعــالى ـــــ عندمــا ســئل عــن الحجــة في إثبــات فرائــض الإخــوة مــع 

الجــد عــى هــذا النحــو: »قلنــا: مــا وصفنــا مــن الاتبــاع«، أي إتبــاع مــا ورد عــن الصحابــة ـــــ رضــوان اللــه 

عليهــم )الشــافعي، د.ت(.

الدليل الخامس:
أن الجــد إذا مــات ورثــه بنــو بنيــه وحجبــوا إخوتــه، وهــذا باتفــاق الفقهــاء، فكيــف إذا مــات إبــن 

الأب الــذي هــو إبــن إبــن الجــد لم يرثــه أب أبيــه دون إخوتــه؟ وفي هــذا المعنــى يقــول عبــد اللــه بــن عبــاس 

)إبــن الأثــر، د.ت(: »يرثنــي إبــن إبنــي دون إخــوتي، ولا أرث أنــا إبــن ابنــي«. فالجــد يحــل محــل الأب عنــد 

عدمــه إلا في مســائل، منهــا »الجــد والإخــوة«، فوجــب أن يحــل محــل الأب في هــذه المســألة أيضًــا، وفقًــا لمــا 

يقتضيــه النــص الصريــح والقيــاس الجــي، والنظــر الصحيــح )السرخــي، د.ت(. وأجيــب عــى هــذا الدليــل: 

بأنــه لا يمكــن أن يقُــاس مــراث الآبــاء بمــراث الأبنــاء، فالأبنــاء أقــوى ميراثـًـا مــن الآبــاء، وأولى بكــرة المواريــث 

منهــم؛ فلــو مــات شــخص وتــرك إبنــه وأبــاه، كان للإبــن خمســة أســداس التركــة، ولــأب سدســها فقــط. وإبــن 

ــد فــا يحجــب الأم  ــي، ويحجــب الإخــوة أيضــاً، وأمــا الجــد البعي ــن الصلب ــازل يحجــب الأم كالإب ــن الن الإب

كالأب، فــا يحجــب الإخــوة أيضــاً )الشــافعي، د.ت(. وأمــا قــول إبــن عبــاس رضي اللــه عنــه )إبن الأثــر، د.ت(، 

فهــو إجتهــاد منــه، وقــد ورد خــر عــن بعــض الصحابــة بمخالفتــه، وبــه نأخــذ )الشــافعي، د.ت(.

الدليل السادس:
أن الجــد يــدلي بالإبــن أي بإبنــه وهــو الأب والأخ يــدلي بــالأب الــذي هــو أبــوه ومــن المعلــوم أن 

الإبــن أقــوى مــن الأب في التعصيــب فيقــدم مــن أدلى بالإبــن عــى مــن أدلى بــالأب.

ــوا جميعــاً بــالأب، والأخ إبنــه والجــد أبــوه     أجيــب عــى هــذا الإســتدلال: بــأن الأخ والجــد أدل

فيكــون الأخ هــو مــن أدلى بالبنــوة لا الجــد، وعــى هــذا فــالأخ أقــوى جهــة مــن الجــد؛ لإدلائــه بالبنــوة، 

ولإدلاء الجــد بالأبــوة، وكــا هــو معلــوم فجهــة البنــوة أقــوى مــن جهــة الأبــوة كــا بــن الباحــث آنفــاً.

الدليل السابع:
ــر  ــن حج ــق« )إب ــر الصدي ــو بك ــاق »أب ــى الإط ــة ع ــل الصحاب ــول أفض ــذا الق ــال به ــن ق أن م

ــاً  ــت متخــذاً خلي ــو كن ــلم: »ل ــه وس ــه علي ــه صــى الل ــه رســول الل ــال في ــذي ق العســقلاني، 1853م(، ال
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د. الطيب حسين عمر إشيقر

لاتخــذت أبــا بكــر« )البخــاري، د.ت(. وهــذا مــا يــدل عــى فضلــه رضــوان اللــه عليــه )إبــن القيــم، د.ت(. 

ثــم إن الصحابــة لم يختلفــوا عنــه حــال حياتــه بمــا فيهــم عمــر بــن الخطــاب )إبــن الأثــر، د.ت( رضي اللــه 

عنــه، وإنمــا وقــع الاختــاف في هــذه المســألة بعــد وفاتــه، يقــول ابــن المنــذر: »وأنزلــوا الجــد بمنزلــة الأب في 

الحجــب، والمــراث إذا لم يــرك المتــوفى أنــا أقــرب منــه في جميــع المواضــع، إلا مــع الإخــوة، فإنهــم اختلفــوا 

في ذلــك بعــد وفــاة أبي بكــر الصديــق؛ فأمــا أيــام حياتــه، فــا نعلــم أحــدًا خالفــه في قولــه« )الذهبــي، د.ت؛ 

ابــن المنــذر، 2004م(.

   أجيــب عــى هــذا الدليــل: بــأن قــول الصديــق رضي اللــه عنــه إجتهــاد منــه خالفــه فيــه الكثــر 

مــن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم، بــل وأقرضهــم بشــهادة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم حيــث قــال: 

ــه نأخــذ )الشــافعي، د.ت(. »أفرضكــم زيــد« )الترمــذي، 1420ه(. ويقول

الرأي الراجح في المسألة:
بعــد اســتعراض أقــوال الفقهــاء وأدلتهــم ومناقشــة مــا ورد عليهــا مــن اعتراضــات، يظهــر أن القــول 

ــا، فــرث الجــد دونهــم، ولا يقُاســمهم، ولا يفُــرض  الراجــح هــو حجــب الجــد للإخــوة حجــب حرمــان تامًّ

لهــم نصيــب مــع وجــوده، وذلــك للأســباب الآتيــة:

1. أن الجد في حكم الأب نصًّا وشرعًا:
ــالى: ــه تع ــا قول ــز، منه ــه العزي ــن كتاب ــا في مواضــع متعــددة م ــالى الجــد أبً ــه تع ــد ســمّى الل  فق

 ﴿مِلَّــةَ أبَِيكُــمْ إِبرْاَهِيــمَ﴾ ]الحــج: 78[، وقوله تعــالى: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آباَئِ إِبرْاَهِيمَ وَإسِْــحَاقَ﴾ ]يوســف: 38[.

وهــذا الإطــاق الشرعــي يــدل عــى أن الجــد يدخــل في مســمّى الأب لغــةً وشرعًــا، والأصــل أن يجــري عليــه 

حكمــه في المــراث والحجــب.

2. أن آية الكلالة صريحة في حجب الإخوة بالجد:
]النســاء: 12[. أخُْــتٌ﴾  أوَْ  أخٌَ  وَلـَـهُ  امْــرَأةٌَ  أوَِ  كَلَلـَـةً  يـُـورثَُ  رجَُــلٌ  كَانَ  تعــالى: ﴿وَإنِ   قــال 

والكلالــة هــي مــن لا أصــل لــه ولا فــرع وارث، والجــد أصــل، فوجــوده يرفــع وصــف الكلالــة، فينتفــي بــه 

ــد عــدم الأصــل، والجــد أصــل  ــون إلا عن ــة صريحــة في أن الإخــوة لا يرث ــة الآي موجــب إرث الإخوة.,فدلال

بــا خــاف. 

 3. أن الســنة النبويــة أكــدت أن الباقــي بعــد أصحــاب الفــروض يعُطــى لأقــرب عاصــب:

مســلم(. )رواه  ذكــر«  رجــل  فــأولى  بقــي  فــا  بأهلهــا،  الفرائــض  »ألحقــوا  صلى الله عليه وسلم:  النبــي   قــال 

والجــد أولى مــن الإخــوة؛ لأنــه يــدلي إلى الميــت بواســطة الأب، بينــا يــدلي الإخــوة بــالأب نفســه، والإدلاء 

م عليهــم. بالابــن أقــرب مــن الإدلاء بــالأب، فالجــد أقــرب درجــة مــن الإخــوة في العصوبــة، فيقــدَّ

ــن: ــة والتابع ــور الصحاب ــه وجمه ــه عن ــت رضي الل ــن ثاب ــد ب ــول زي ــو ق ــول ه ــذا الق  4. أن ه

وهــو المذهــب الــذي اســتقر عليــه عمــل أهــل المدينــة، وبــه قــال أبــو بكــر الصديــق وعائشــة ومعــاذ وأبّي 

بــن كعــب، وهــو المعتمــد عنــد المالكيــة والظاهريــة، واختــاره ابــن القيــم في إعــام الموقعــن وابــن تيميــة 

في الفتــاوى الكــرى.



 ـ- ديسبر 2025م 160مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد التاسع عشر - جمادي الآخرة- رجب  1447ه

أحكام توريث الجد مع الإخوة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين

5. أن هذا القول يوافق مقاصد التشريع:
إذ يحُقــق الانســجام في نظــام العصبــات، ويمنــع التزاحــم بــن الفــروع والأصــول في المــراث، ويسُــهم 

في إرســاء قاعــدة التــدرج النســبي التــي بنُــي عليهــا علــم الفرائــض، فالأصــل )الجــد( أولى مــن الحــواشي 

)الإخــوة(. وبنــاءً عــى مــا تقــدّم، فــإن الراجــح فقهــاً أن الجــد الصحيــح يحجــب الإخــوة حجــب حرمــان، 

ســواء كانــوا أشــقاء أو لأب، ولا يرثــون معــه شــيئاً.

ــع  ــد م ــن إشراك الج ــنة 1991م م ــلمين لس ــخصية للمس ــوال الش ــون الأح ــده قان ــا اعتم ــا م أم

الإخــوة في المــراث عــى وجــه المقاســمة أو التســوية، فهــو اجتهــاد مخالــف لظاهــر النــص القــرآني ولمعتمــد 

الجمهــور، ومــن ثــمّ ينبغــي إعــادة النظــر فيــه تشريعيـًـا بمــا يوافــق مــا دل عليــه الكتــاب والســنة مــن أن 

الجــد بمنزلــة الأب في المــراث والحجــب.

توريث الإخوة مع الجد:
   ومفــاد هــذا المذهــب أن الجــد لا يسُــقط الإخــوة ولا الأخــوات؛ وإنمــا يرثــون معــه، ويقاســمونه 

التركــة، فــا يقــوم الجــد مقــام الأب في هــذه المســألة.  وقــال بهــذا القــول مــن الصحابــة: الخلفــاء الثلاثــة 

ــم،  ــالى عنه ــه تع ــر، د.ت( رضي الل ــن الأث ــى )إب ــي، د.ت( وع ــان )الذهب ــر، د.ت( وعث ــن الأث ــر )إب عم

وإبــن مســعود )إبــن الأثــر، د.ت(، وزيــد بــن ثابــت )إبــن الأثــر، د.ت(، وعِمْــران بــن حصــن )إبــن الأثــر، 

د.ت(. وقــال بــه مــن التابعــن: شريــح )إبــن خلــكان، د.ت(، والشــعبي )إبــن خلــكان، د.ت،(، ومــروق 

ــن  ــد ب ــن خلجــان، د.ت(، وأحم ــك )إب ــي، د.ت(، ومال ــاء الشــافعي )الذهب ــن الفقه ــي، د.ت(. وم )الذهب

حنبــل )الذهبــي، د.ت(، والأوزاعــي )الذهبــي، د.ت(، والثــوري )الذهبــي، د.ت(، وإســتدل الجمهــور عــى 

مذهبهــم هــذا بأدلــة يذُكــر منهــا تفصيــاً.

الدليل الأول:
ــونَ  ــدَانِ وَالْقَرَْبُ ــركََ الوَْالِ ــاَّ تَ ــبٌ مِّ ــالِ نصَِي ــارك وتعــالى: ﴿لِّلرِّجَ ــه تب ــول الل ــرآن، وهــو ق مــن الق

فْرُوضًــا﴾ )النســاء، 7(، وقولــه  ــاَّ تـَـركََ الوَْالـِـدَانِ وَالْقَرَْبـُـونَ مِــاَّ قـَـلَّ مِنْــهُ أوَْ كَــرَُ نصَِيبًــا مَّ وَللِنِّسَــاءِ نصَِيــبٌ مِّ

ــهِ﴾ )الأحــزاب، 6(. فالجــد والإخــوة  ــبِ ٱللَّ ــعضٖۡ فِ كِتَٰ ــامِ بعَضُۡهُــمۡ أوَلَٰۡ بِبَ أرَحَۡ ــوا۟ ٱلۡ ــارك وتعــالى: ﴿وَأوُلُ۟ تب

يدخلــون في عمــوم الآيتــن، وقــد ذكــر اللــه تعــالى أن للإخــوة نصيبًــا مــن التركــة، ولم يفــرقّ بــن أن يكــون 

في المســألة جــد أو لا يكــون، فــا يخــص الجــد دون الإخــوة بالمــراث، فميراثهــم ثبــت بنــص فــا يســقطون 

إلا بنــص آخــر )الكاندهلــوي، د.ت(.

   أجُيــب عليــه بــأن هــذا نــص عــام داخــل فيــه جميــع أصحــاب الفــروض؛ ذلــك لأن لهــم نصيبًــا 

مــا تــرك الوالــدان والأقربــون، ودليــل ذلــك قــول اللــه تعــالى في آخــر الآيــة: ﴿وَمِــاَّ قـَـلَّ مِنْــهُ أوَْ كَــرَُ نصَِيبًــا 

رًا )الكاندهلــوي، د.ت(. فْرُوضًــا﴾ )النســاء، 7(، أي: مقــدَّ مَّ

الدليل الثاني:
مــا أخرجــه البيهقــي عــن الشــعبي )إبــن خلجــان، د.ت( قــال: »أول جــد ورث في الإســام عمــر بــن 

الخطــاب )إبــن الأثــر، د.ت(، مــات ابــن فــان ابــن عمــر، فــأراد عمــر أن يأخــذ المــال دون إخوتــه، فقــال 

لــه عــي )إبــن الأثــر، د.ت( وزيــد )إبــن الأثــر، د.ت؛ إبــن الأثــر، أســد الغابــة، د.ت(، رضي اللــه عنهــا: 
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د. الطيب حسين عمر إشيقر

ــاه« )البيهقــي،  ــي ولا أكــون أب ــولا أن رأيكــا إجتمــع لم أر أن يكــون إبن ــك، فقــال عمــر: ل ــك ذل ليــس ل
ـــ  ـــ رضي اللــه عنهــا ـ الســنن الكــرى، د.ت(. فأخــذ عمــر بقــول زيــد بــن ثابــت وعــي )إبــن الأثــر، د.ت( ـ
وقــد كانــا يقاســان الجــد بالإخــوة، إلا أن تنقصــه المقاســمة مــن الثلــث، فيُفــرض لــه )الكاندهلــوي، د.ت(.

ويجُــاب عــن هــذا الإســتدلال بــأن قــول عمــر ـ رضي اللــه عنــه ـ إجتهــاد منــه خالفــه فيــه بعــض الصحابــة 
رضــوان اللــه عليهــم أجمعــن، بــل وأفضلهــم أبــو بكــر الصديــق )إبــن حجــر العســقلاني، 1853م(، إذ كان 
يقــول: بإســقاط الجــد للإخــوة، بــل كان عمــر يقــول بقــول أبي بكــر حــال حياتــه، ومــا وقــع الإختــاف إلا 
ــه  ــه علي ــه ــــ صــى الل ــي، د.ت(: »وإختلــف أصحــاب رســول الل ــذر )الذهب ــن المن ــه. يقــول إب بعــد موت
وســلم ـ بعــد إجماعهــم عــى مــا ذكرنــا في مــراث الجــد مــع الإخــوة« )إبــن المنــذر، د.ت(، وإجماعهــم كان 

حــال حيــاة الصديــق ـ رضــوان اللــه عليهــم أجمعــن ـ كــا بــنَّ الباحــث آنفًــا.
الدليل الثالث:

أن الجــد والإخــوة متســاوون في ســبب الإســتحقاق، فكلاهــا يــدلي للميــت بســبب واحــد، ألا وهــو 
ــد تســاووا في ســبب  ــم ق ــت، فكــا أنه ــاء أب المي ــت، والإخــوة هــم أبن »الأب«، فالجــد هــو أب أب المي

الإســتحقاق، وجــب أن يتســاووا في المــراث مــن تركــة الميــت )الإســتذكار، 1417ه(.
    أجيــب عــى هــذا الدليــل بــأن الأخ والجــد عصبــة بأنفســهم؛ وإســتوائهم في ســبب الإســتحقاق لا 
يعنــي ألا يســقط أحدهــم الآخــر وأن يرثــوا مجتمعــن. ألا تــرى أن الإخــوة الأشــقاء والإخــوة لأب تســاووا في 
ســبب الإســتحقاق، الــذي هــو الإدلاء بــالأب، وإذا إجتمعــوا في مســألة واحــدة ســقط الأخ لأب، فهــذه المســألة 
تحكمهــا قواعــد بــاب التعصيــب، التــي منهــا »أن الأقــوى يحجــب الأضعــف« )شرح نظــم القلائــد البرهانيــة 
في علــم المواريــث، 1429ه(.والجــد يفضــل الأخ بكونــه صاحــب فــرض، فــا يســقط وإن إســتغرقت التركــة 
بالفــروض، بخــاف الأخ الــذي هــو عاصــب فقــط، فيســقط إن إســتغرقت التركــة بالفــروض لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم 

»ألحقــوا الفرائــض بأهلهــا، فــا بقــي فـَـأِوَْلَ رجَُــل ذكََــر« )صحيــح مســلم، د.ت(.
الدليل الرابع:

أن الأخ عاصــب لغــره، يعصــب أختــه كالإبــن تمامًــا فــا يســقط بالجــد، بخــاف مــن لا 
يعصــب أختــه كإبــن الأخ مثــاً فإنــه يســقط بالجــد، وذلــك لإنتفــاء العلــة فيــه، ألا وهــي »التعصيــب« 

)الإســتذكار، د.ت(.
أجيــب عــى هــذا الدليــل بــأن هــذا التعليــل تعليــل فاســد؛ ذلــك لأن الأخ وإن عصــب أخته يســقط 
بــالأب الــذي لا يعصــب أختــه، فكذلــك يمكــن أن يســقط بالجــد الــذي لا يعصــب أختــه كــا يســقط بــالأب 

)رد المختار، د.ت(.
الدليل الخامس:

 أن قــوة الأبنــاء مكتســبة مــن قــوة الآبــاء، كإبــن الإبــن والابــن، فكــا أن أبنــاء الإخــوة لا يســقطهم 
أبنــاء الجــد، فكذلــك الإخــوة لا يســقطهم الجــد ويرثــون معــه؛ لأنــه إن أســقطهم وجــب أن يســقط بنــو 

الإخــوة ببنــي الجــد )فتــح العزيــز شرح الوجيــز، د.ت(.
    أجيــب عــى هــذا الدليــل بأننــا لــو ســلمنا بذلــك لوجــب أن يكــون الإخــوة مســقطين للجــد، 

كــا أن بنــو الإخــوة يســقطون بنــي الجــد، وهــذا ممتنــع )رد المختــار، د.ت(.
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أحكام توريث الجد مع الإخوة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين

الدليل السادس:
 أن كل وارثــن إجتمعــا في درجــة واحــدة، وكان أحدهــا يجمــع بــن التعصيــب والفــرض والآخــر 

ينفــرد بالتعصيــب دون الفــرض، كان المنفــرد بالتعصيــب فقــط أقــوى، كالإبــن إذا إجتمــع مــع الأب، فلــا 

كان الجــد جامعًــا للفــرض والتعصيــب، والأخ مختصًــا بالتعصيــب فقــط، وجــب أن يكــون الأقــوى )المهــذب 

في فقــه الإمــام الشــافعي، 1416ه(.

الرأي الراجح في المسألة:
بعــد دراســة الأدلــة النقليــة والعقليــة الــواردة في هــذه المســألة، ومناقشــة مــا اســتدل بــه القائلــون 

بتوريــث الإخــوة مــع الجــد، يظهــر أن القــول الراجــح هــو عــدم توريــث الإخــوة مــع الجــد، بــل يحُجبــون 

، ويكــون المــراث لــه وحــده، لمــا يــأتي مــن الأدلــة والاعتبــارات: بــه حجــب حرمــانٍ تــامٍّ

1. أن الجد في حكم الأب شرعًا ولغةً:
تعــالى: قولــه  في  كــا  الجــد،  عــى  »الأب«  لفــظ  إطــاق  القــرآني  بالنــص  ثبــت   وقــد 
 ﴿مِلَّــةَ أبَِيكُــمْ إِبرْاَهِيــمَ﴾ ]الحــج: 78[، وقولــه: ﴿وَاتَّبَعْــتُ مِلَّــةَ آبَــائِ إِبرْاَهِيــمَ وَإسِْــحَاقَ﴾ ]يوســف: 38[.

فكــا أن الأب يحجــب الإخــوة بــا خــاف، كذلــك الجــد يلحــق بــه في الحكــم، لأن النــص لم يفــرقّ بينهــا 
في العلــة، وهــي كونــه أصــاً وارثـًـا.

2. أن آية الكلالة تدل دلالة واضحة على أن الإخوة لا يرثون إلا عند عدم الأصل:
قــال تعــالى: ﴿وَإنِ كَانَ رجَُــلٌ يـُـورثَُ كَلَلـَـةً أوَِ امْــرَأةٌَ وَلـَـهُ أخٌَ أوَْ أخُْــتٌ﴾ ]النســاء: 12[. والكلالة هي 
 مــن لا أصــل لــه ولا فــرع وارث، فوجــود الجد يرفع وصــف الكلالة، وبذلــك تنتفي علة توريــث الإخوة أصلً.

وعليه، فإثبات الميراث لهم مع وجود الجد يخالف مدلول النص.
3. أن الإجماع السابق في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان على حجب الجد للإخوة:

فقــد أجمــع الصحابــة عــى هــذا القــول في حياتــه، ولم يظهــر الخــاف إلا بعــد وفاتــه، كــا نقــل 
ابــن المنــذر وغــره. وهــذا يــدل عــى أن الأصــل في المســألة هــو حجــب الجــد للإخــوة، ومــا بعــده مــن 

اجتهــادات إنمــا هــي مــن قبيــل الاجتهــاد في التقديــر عنــد فقــد النــص، لا في ثبوتــه أو نفيــه.
4. أن الجد أقرب من الإخوة في درجة النسب، والأقرب أولى بالميراث:

مســلم(. )رواه  ذكــر«  رجــل  فــأولى  بقــي  فــا  بأهلهــا،  الفرائــض  »ألحقــوا   لقولــه صلى الله عليه وسلم: 
والجــد أولى مــن الإخــوة لأنــه أقــرب إلى الميــت، فإعطــاء الإخــوة معــه ينُــافي قاعــدة »الأقــرب يمنــع الأبعــد«، 

وهــي قاعــدة مطــردة في علــم الفرائض.
5. أن هذا القول يحقق مقاصد التشريع في الميراث:

 إذ يوازن بين القرابة والدرجة، ويحفظ نظام الميراث القائم على التدرج النسبي في القرب من الميت.
ــا  كــا يمنــع التزاحــم بــن طبقــات الورثــة، فيبقــى الأصــل )الجــد( وارثًــا دون الحــواشي )الإخــوة(، تحقيقً

للعدالــة في توزيــع المــال.
6. أن ما استند إليه القانون السوداني من تعليل اجتماعي لا ينهض دليلًا شرعياً:

فمصلحــة منــع انتقــال التركــة إلى الأعــام بعــد الجــد لا تصلــح لتغيــر حكــمٍ ثبت بنصــوص قطعيــة، لأن 

 المــراث مــن الحقــوق التــي نظمهــا الشــارع بحــدودٍ مقــدرة لا مجــال فيهــا للاجتهــاد بالــرأي أو المصلحــة المرســلة.
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د. الطيب حسين عمر إشيقر

قال تعالى: ﴿تلِكَْ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يطُِعِ اللَّهَ وَرسَُولهَُ يدُْخِلهُْ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِن تحَْتِهَا الْنَهَْارُ﴾ ]النساء: 13[.

النتيجة والترجيح النهائي:
الراجــح ـ كــا ذهــب إليــه أبــو بكــر الصديــق رضي اللــه عنــه، وبــه قــال مالــك وجمهــور المالكيــة 

ــا، فــا يرثــون  وابــن القيــم وابــن تيميــة وغيرهــم ـ أن الجــد الصحيــح يحجــب الإخــوة حجــب حرمــانٍ تامًّ

معــه شــيئاً، لأن الجــد بمنزلــة الأب في الحجــب والإرث. وبنــاءً عــى ذلــك، فــإن مــا أخــذ بــه قانــون الأحــوال 

ــرآني  ــص الق ــر الن ــفٌ لظاه ــد، مخال ــع الج ــوة م ــث الإخ ــن توري ــنة 1991م م ــلمين لس ــخصية للمس الش

وللراجــح مــن أقــوال الفقهــاء، وينبغــي إعــادة النظــر فيــه تشريعيًــا ليكــون منســجمً مــع أصــول المــراث 

الشرعــي كــا نــزل في كتــاب اللــه تعــالى وســنة نبيــه صلى الله عليه وسلم.

موقف القانون السوداني والترجيح في توريث الجد مع الإخوة:
موقف القانون السوداني ومناقشته:

أولًا: موقف القانون السوداني:
أخــذ القانــون الســوداني بالقــول القائــل بتوريــث الإخــوة مــع الجــد، وذلــك لمــا رآه واضعــو القانــون 

مــن مصلحــة تتمثــل في منــع حرمــان الإخــوة مــن تركــة أخيهــم وإنتقالهــا للأعــام، بحيــث ينفــرد الجــد 

بالتركــة، ثــم بعــد وفاتــه تنتقــل التركــة التــي ورثهــا مــن إبــن إبنــه إلى بنيــه )الأعــام(. وهــذا مــا نصــت 

عليــه المــادة )376( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م.

الرأي الراجح:
ــة  ــه بمنزل ــام؛ لأن ــب الت ــد بالحج م الج ــدَّ ــل يقُ ــوة، ب ــد والإخ ــن الج ــمة ب ــدم المقاس ــح ع الراج

ــر رضي  ــر وعم ــاء كأبي بك ــض الفقه ــا بع ــال به ــي ق ــمة الت ــوة في الإرث. والمقاس ــه الإخ ــا يزاحم الأب، ف

ــة  ــتقرار دلال ــد اس ــا بع ــح، أم ــص صري ــدم ن ــد ع ــة عن ــع الترك ــادًا في توزي ــت اجته ــا كان ــا إنم ــه عنه الل

 النصــوص، فــإن ظاهــر القــرآن يقتــي أن الإخــوة لا يرثــون إلا في حــال الكلالــة، ولا كلالــة مــع وجــود الجــد.

وهذا القول هو الأحوط والأقرب إلى تحقيق المساواة بين الجد والأب في الحكم.

ثانياً: مناقشة موقف القانون السوداني:
مــا ذهــب إليــه المــرّع الســوداني مــن إعتــاد المذهــب القائــل بتوريــث الإخــوة مــع الجــد لا 

يخلــو مــن مآخــذ، أهمهــا:

1 ــم لا 	. ــت عــى أن الجــد أب، ومــن ث ــي دل ــة الت ــة والســنة النبوي ــح النصــوص القرآني ــه لصري مخالفت

ــن قدامــة، 3891م(. ــرث معــه الإخــوة )إب ي

22 ــواب . ــا، بخــاف أب ــاد فيه ــات لا مجــال للإجته ــة بقطعي ــا الشريع ــت عليه ــث نصّ أن مســائل المواري

ــم، 1991م(. ــن القي ــة )إب ــل المصلح أخــرى تحتم

33 أن هــذا الموقــف يفتــح بــاب النــزاع بــن الورثــة، إذ يجــد بعضهــم مســتندًا فقهيًــا آخــر يدعــم إســقاط .

الإخــوة بالجــد، فيتعــرّ عــى القــاضي تحقيــق الإســتقرار )الزحيــي، 2002م(.

44 أن القــول الراجــح عنــد كثــر مــن المحققــن ــــ كأبي بكــر الصديــق وعائشــة وإبــن عبــاس رضي اللــه .

عنهــم ــــ هــو إعتبــار الجــد أبًــا حاجبًــا للإخــوة )إبــن حــزم، 1988م(.
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أحكام توريث الجد مع الإخوة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين

رأي الباحث:
مــا نــصّ عليــه قانــون الأحوال الشــخصية الســوداني لســنة 1991م مــن توريث الجد مــع الإخوة على 

قاعدة المقاسمة أو التسوية لا يوافق ظاهر النصوص الشرعية، لأن المشرع قدّم الاجتهاد الفقهي على الدلالة 

 القرآنية، فجعل الجد والإخوة شركاء في الإرث، مع أن النص القرآني قصر الإرث للإخوة على حال الكلالة فقط.

ــا، وهــو مــا ينبغــي أن يعُــاد النظــر فيــه  لــذا فالراجــح شرعًــا أن الجــد يحجــب الإخــوة حجــب حرمــان تامًّ

تشريعيًــا ليكــون القانــون موافقًــا لمــا دل عليــه القــرآن والســنة وإجــاع مــن تقــدم مــن الصحابــة.

الترجيح والطريقة التي إختارها المشرع السوداني:
أولًا: الترجيح بين الأقوال الفقهية:

يرى الباحث
أن مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول هــو الراجــح، وهــو القــول الحســن الــذي أمرنــا باتباعــه 

في الآيــة الكريمــة الأنــف ذكرهــا ؛ وذلــك لقــوة أدلتهــم، ولوضوحهــا، ومــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الثــاني 

مرجــوح، فالراجــح مــا رجحــه الدليــل، وهــذه المســألة مــن المعــارك الصعبــة التــي كانــت بــن الصحابــة 

ـــــ رضــوان اللــه عليهــم ـ )وَلـِـكُلِّ وِجْهَــةٌ هُــوَ مُوَلهَِــا فاَسْــتبَِقُوا الخَْــرْاَتِ( فــكل منهــم مجتهــد منهــم مــن 

أصــاب ومنهــم مــن جانــب الصــواب، فمــن أصــاب فلــه أجــران ومــن أخطــأ فلــه أجــر كــا قــال النبــي ــــ 

عليــه الصــاة والســام: »إذا حكــم الحاكــم فاجتهــد ثــم أصــاب فلــه أجــران، وإذا حكــم فاجتهــد ثــم أخطــأ 

فلــه أجــر « يقــول ابــن حجــر رحمــه اللــه تعــالى ـــــ في شرحــه لهــذا الحديــث : يشــر إلى أنــه لا يلــزم مــن 

رد حكمــه أو فتــواه إذا اجتهــد فالخطــأ أن يأثــم بذلــك بــل إذا بــذل وســعه أجــر، وإن أصــاب ضوعــف 

أجــره، لكــن لــو أقــدم فحكــم أو أفتــى بغــر علــم لحقــه الإثــم والصحابــة رضــوان اللــه عليهــم بعيــدون 

كل البعــد أن يفتــوا بغــر علــم.

ثــم إن أصحــاب القــول الثــاني بعــد اتفاقهــم عــى توريــث الإخــوة مــع الجــد، اختلفــوا في طريقــة 

ــل  ــل عــى التفاصي ــك لعــدم ورود دلي ــوا عــى رأي واحــد في هــذه المســألة؛ ذل ــم معــه، ولم يتفق توريثه

اللاحــق ذكرهــا مــن طــرق توريثهــم معــه، وهــذا مــا يــدل أيضًــا عــى صحــة مــا ذهــب إليــه أصحــاب 

المذهــب الأول. وأمــا المصلحــة التــي ذكرهــا المــرع الســوداني عنــد اعتــاده القــول بتوريــث الإخــوة مــع 

الجــد،  فالإجابــة عليهــا: أن اللــه عــز وجــل أرحــم بعبــاده منهــم بأنفســهم، وأعلــم بمــا فيــه صــاح دينهــم 

ودنياهــم، وهــذه المصلحــة الأنــف ذكرهــا كانــت معلومــة عنــد اللــه عــز وجــل منــذ الأزل، ومــع ذلــك لم 

تــرد الإشــارة إليهــا في آيــات المواريــث، فانتقــال التركــة مــن وارث لآخــر مــن الأخ إلى الأعــام عــن طريــق 

الجــد )مــن حكــم اللــه العظيمــة، واللــه يحكــم لا معقــب لحكمــه، واللــه تعــالى أعــى وأحكــم.

ثانياً: الطريقة التي إختارها المشرع السوداني:
    رغــم رجحــان القــول الأول، إلا أن المــرع الســوداني أخــذ بالقــول الثــاني، وأقــر توريــث الإخــوة 

مــع الجــد، وإختــار لذلــك طريقــة الإمــام عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه، كــا نصــت عليــه المــادة 

ــلمين، 1991م،  ــخصية للمس ــوال الش ــون الأح ــنة 1991م )قان ــخصية لس ــوال الش ــون الأح ــن قان )376( م

)المــادة 376(. وتتلخــص هــذه الطريقــة في:
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1 إذا إجتمع الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب، فإنه يقاسمهم التركة كأخ.	.

22 يأخذ الجد الباقي بالتعصيب بعد سهام أصحاب الفروض إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور..

33 إذا كانــت المقاســمة أو الإرث بالتعصيــب تحرمــه أو تنقصــه عــن الســدس، فإنــه يعتــر صاحــب فــرض .

بالســدس )إبــن كثــر، د.ت(.

     وهــذه الطريقــة هــي ذاتهــا التــي أخــذت بهــا قوانــن أخــرى مثــل القانــون المــري )مــادة 22(، 

الســوري )مــادة 279(، الكويتــي )مــادة 310(، واليمنــي )مــادة 320(، مــا يعكــس وحــدة توجــه تشريعــي 

عــربي )القانــون المــدني المــري، د.ت، المــادة 22؛ القانــون الســوري، د.ت، المــادة 279؛ القانــون الكويتــي، 

د.ت، المــادة 310؛ القانــون اليمنــي، د.ت، المــادة 320(.

الرأي الراجح )موقف القانون السوداني والترجيح(:
بعــد اســتقراء النصــوص الشرعيــة، وأقوال الصحابــة والتابعين، وأدلــة المذاهب الفقهية، ومناقشــة ما 

ذهب إليه المشّرع الســوداني في قانون الأحوال الشــخصية لســنة 1991م، يتبيّ للباحث أن القول الراجح هو 

ا، وأن الجد يقوم مقام الأب في الميراث، فــا يرث معه الإخوة مطلقًا.  حجــب الجــد للإخــوة حجب حرمــان تامًّ

وهذا الترجيح يستند إلى ما يلي:

1. ثبوت صفة “الأب” للجد في القرآن والسنة:
ــالى: ــاق الأب عــى الجــد في مواضــع كثــرة، كقولــه تع  فقــد نــصَّ الكتــاب العزيــز عــى إط

 ﴿وَاتَّبَعْــتُ مِلَّــةَ آبَــائِ إِبرْاَهِيــمَ وَإسِْــحَاقَ﴾ ]يوســف: 38[، وقولــه: ﴿مِلَّــةَ أبَِيكُــمْ إِبرْاَهِيــمَ﴾ ]الحــج: 78[.

فــدل ذلــك عــى أن الجــد داخــل في مســمى الأب شرعًــا ولغــةً، والأصــل أن يترتــب عليــه حكمــه في الحجــب 

والإرث.

2. أن آيات المواريث قيدت إرث الإخوة بحال الكلالة فقط:
]النســاء: 12[. أخُْــتٌ﴾  أوَْ  أخٌَ  وَلـَـهُ  امْــرَأةٌَ  أوَِ  كَلَلـَـةً  يـُـورثَُ  رجَُــلٌ  كَانَ  تعــالى: ﴿وَإنِ   قــال 

والكلالــة ـ باتفــاق أهــل العلــم ـ مــن لا أصــل لــه ولا فــرع وارث، والجــد أصــل بــا خــاف، فيرتفــع وصــف 

ــن الجــد والإخــوة في  ــع الجمــع ب ــح يمن ــب. وهــذا نــص صري ــا يبقــى للإخــوة نصي ــة بوجــوده، ف الكلال

المــراث.

3. أن الإجماع الأول في عهد أبي بكر الصديق كان على الحجب:
ــد  ــاف إلا بع ــر الخ ــوة، ولم يظه ــب الإخ ــد يحج ــى أن الج ــه ع ــة في حيات ــع الصحاب ــد أجم فق

ــه ابــن المنــذر وغــره، مــا يــدل عــى أن الأصــل في المســألة هــو الحجــب لا المقاســمة.  وفاتــه، كــا نقل

والاجتهاد بعد ذلك كان في تفاصيل التوزيع لا في أصل المشاركة.

4. أن قواعد العصوبة تمنع توريث الأبعد مع وجود الأقرب:
فالجــد أقــرب إلى الميــت مــن الإخــوة، لقولــه صلى الله عليه وسلم: »ألحقــوا الفرائــض بأهلهــا، فــا بقــي فــأولى 

رجــل ذكــر« )رواه مســلم(. والجــد أولى لأنــه أصــل، والإخــوة حــواشٍ، ومــن المقــرر في علــم الفرائــض أن 

“الأقــرب يمنــع الأبعــد.«
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5. أن القول بالحجب هو الأقرب إلى مقاصد الشريعة في الميراث:
ويمنــع  الــرع،  راعاهــا  التــي  القرابــة  في  النســبي  التــدرج  قاعــدة  مــع  ينســجم  إذ 

)الإخــوة(. الحــواشي  دون  وارثـًـا  )الجــد(  الأصــل  فيبقــى  الورثــة،  طبقــات  في   التداخــل 

كما أنه أضبط في توزيع المال ويحقق الاستقرار في القضاء الشرعي.

6. أن ما استند إليه القانون السوداني من تعليلٍ بالمصلحة لا يُنهض به دليلًا شرعيًا:
يدخلهــا  لا  قطعيــة  بنصــوص  المقــدّرة  الحقــوق  مــن  المواريــث  مســائل  لأن 

الموقعــن. إعــام  في  القيــم  ابــن  قــرر  كــا  البــري،  التقديــر  أو  المرســلة  بالمصلحــة   الاجتهــاد 

فالقــول بمشــاركة الإخــوة مــع الجــد لتفــادي انتقــال التركــة إلى الأعــام لا يعُــدّ مــررًا لتجــاوز النصــوص 

ــا﴾  ــاَ تعَْتدَُوهَ ــهِ فَ ــدُودُ اللَّ ــكَ حُ ــالى: ﴿تلِْ ــال تع ــم. ق ــت أنصبته ــة وبيّن ــددت الورث ــي ح ــة الت المحكم

ــرة: 229[. ]البق

 7. أن طريقــة الإمــام عــيّ رضي اللــه عنــه التــي اعتمدها المشرع الســوداني لا تقوم عــى نص صريح:

ــة، وقــد خالفــه فيهــا جمهــورٌ مــن الأئمــة، وعــى  وإنمــا هــي اجتهــاد عمــي في ضــوء اجتهــادات الصحاب

رأســهم أبــو بكــر الصديــق رضي اللــه عنــه، وهــو الــذي اســتقر عــى قولــه أكــر المحققــن مــن بعــده، كابــن 

تيميــة وابــن القيــم وابــن حــزم والقرطبــي وابــن العــربي وغيرهــم.

خلاصة الترجيح النهائي:
بناءً على ما تقدم من أدلةٍ قطعية وقواعدٍ فقهيةٍ محكمة، فإن الراجح شرعًا أن الجد يحجب الإخوة 

ــا، وأنــه يقــوم مقام الأب في الإرث والحجب، فلا يرث معه الإخوة لا مقاســمةً ولا تســويةً.  حجــب حرمــانٍ تامًّ

ــون الأحــوال الشــخصية لســنة 1991م مــن  أمــا مــا اعتمــده المــرّع الســوداني في المــادة )376( مــن قان

ــن  ــدّم م ــن تق ــاع م ــنة وإج ــرآن والس ــر الق ــف لظاه ــو مخال ــراث، فه ــد في الم ــع الج ــوة م إشراك الإخ

ــث. ــات المواري ــة في آي ــة القطعي ــق الدلال ــا يواف ــا بم ــه تشريعيً ــي مراجعت ــة، وينبغ الصحاب

رأي الباحث الختامي:
إليــه أبــو بكــر الصديــق ومــن وافقــه مــن  الباحــث أن الصــواب هــو مــا ذهــب  يــرى 

الموافــق  هــو  القــول  هــذا  وأن  للإخــوة،  حاجبًــا  أبـًـا  الجــد  اعتبــار  مــن  والتابعــن،  الصحابــة 

يبُنــى  أن  ينبغــي  الــذي  وهــو  والتنظيــم،  العدالــة  في  الشريعــة  لمقاصــد  والمحقــق  للنصــوص، 

الصحيــح. الإســامي  الفقــه  وأحــكام  القانــون  بــن  للتناســق  تحقيقًــا  المعــاصر  التشريــع   عليــه 

أمــا التعليــل بالمصلحــة الــذي اعتمــده القانــون الســوداني، فمــع وجاهتــه الاجتماعيــة، لا يمكــن تقديمــه 

عــى النصــوص القطعيــة، لأن المــراث مــن الأمــور التوقيفيــة التــي لا مجــال للاجتهــاد فيهــا بالــرأي.

الخاتمة:
خلــص البحــث إلى أن مســألة مــراث الجــد مــع الإخــوة مــن المســائل الفقهيــة الدقيقــة التــي وقــع 

ــا وحديثًــا، وقــد تبــنَّ مــن خــال الدراســة أن القــول الأول يثُبــت للجــد  فيهــا الخــاف بــن الفقهــاء قديمً

نصيبًــا في المــراث مــع وجــود الإخــوة في حــال وفــاة الابــن بــا أولاد، مســتندًا إلى عمــوم النصــوص الشرعيــة 

ــا للأقــارب الأقربــن، بينــا ذهــب القــول الثــاني إلى حجــب الإخــوة بالجــد وجعــل الجــد  التــي تعُطــي حقًّ
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ــا بالنصــوص القرآنيــة والســنة النبويــة ومــا ورد عــن جماعــة مــن الصحابــة رضي اللــه  بمنزلــة الأب، محتجًّ

عنهــم. وبعــد اســتعراض موقــف القانــون الســوداني مــن المســألة ومناقشــته في ضــوء الأدلــة الفقهيــة، أمكن 

الترجيــح إلى أن عــدم تفريــق النصــوص الشرعيــة بــن الجــد والأب في المــراث مــع الإخــوة، وســكوتها عــن 

توريــث الجــد معهــم، يعضــد القــول الراجــح بــأن الجــد كالأب، فيحجــب الإخــوة عــن المــراث، وهــو مــا 

أراه أقــوى وأقــرب إلى الدليــل الشرعــي.

النتائج:
1 ــول 	. ــنة 1991م الق ــخصية لس ــوال الش ــون الأح ــن قان ــادة )673( م ــوداني في الم ــون الس ــى القان تبنّ

ــه. ــه عن ــب رضي الل ــن أبي طال ــيّ ب ــام ع ــة الإم ــداً طريق ــد، معتم ــع الج ــوة م ــث الإخ بتوري

22 ــة . ــراد الأعــام بترك ــع انف ــة في من ــاره إلى مراعــاة المصلحــة المتمثل اســتند المــرع الســوداني في اختي

المتــوفى وحرمــان الإخــوة منهــا.

33 ــو بكــر . ــه أب ــة، وإلى مــا ذهــب إلي ــة والســنة النبوي ــاً ــــ إســتناداً إلى النصــوص القرآني الراجــح فقهي

 ـأن الجــد أب، فيحجــب الإخــوة، فــا يرثــون معــه. ــه عنهــم ـــ الصديــق وعائشــة وإبــن عبــاس رضي الل

44 مــا إعتمــده المــرّع الســوداني يخالــف ظاهــر النصــوص الشرعيــة القطعيــة، ويعُــد ترجيحــاً .

ــة  ــي وردت بنصــوص قطعي ــث الت ــج لا يســلم في مســائل المواري ــص، وهــو منه للمصلحــة عــى الن

ــوت. ــة والثب الدلال

التوصيات:
1 ــع 	. ــق م ــا يتواف ــون الأحــوال الشــخصية الســوداني بم ــن قان ــادة )673( م ــادة النظــر في الم ضرورة إع

ــة. ــة الشرعي ــوم بالأدل ــول الراجــح المدع الق

22 ــاره . ــاً وحجبــه للإخــوة، بإعتب ــار الجــد أب ــه عنــه في إعتب الإسترشــاد بعمــل أبي بكــر الصديــق رضي الل

ــا إلى النصــوص. أقــوى الأقــوال وأقربه

33 تشــجيع الباحثــن والفقهــاء القانونيــن عــى دراســة أثــر تبنــي هــذا القــول عــى إســتقرار المعامــات .

الأسريــة والماليــة، ومــا يترتــب عليــه مــن نتائــج إجتماعيــة وقانونيــة.

44 ــوال . ــن أق ــح م ــع الراج ــق م ــا يتف ــة بم ــدول العربي ــي في ال ــه التشريع ــد التوج ــى توحي ــل ع العم

ــراث. ــائل الم ــة في مس ــة الفقهي ــدة المرجعي ــى وح ــاً ع ــن، حفاظ ــة والتابع الصحاب
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أحكام توريث الجد مع الإخوة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين

المصادر والمراجع:
القرآن الكريم. )دون سنة(. القرآن الكريم.)))

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. )1991م(. السودان: وزارة العدل.)))

إبــن الأثــر، عــز الديــن أبــو الحســن عــي بــن محمــد الجــزري. )د.ت(. أســد الغابــة في معرفــة الصحابة. )))

بــروت: دار الكتــب العلمية.

إبن باز، عبد العزيز بن عبد الله. )د. م(. الفوائد الجلية في المباحث الفرضية )ط 15(. الرياض.)))

إبــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن عــي بــن محمــد. )2001م(. فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري. )))

تحقيــق: عبــد القــادر شــيبة الحمــد. الريــاض: مكتبــة الملــك فهــد. ط 1.

إبــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن عــي بــن محمــد. )د.ت(. فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري. د. م: )))

دار طيبــة للنــش.

ــز ))) ــة في تميي ــد. )1853م(. الإصاب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــقلاني، ش ــر العس ــن حج إب

الصحابــة. مــر: دار الكتــب بالأزهــر )طبعــة مصــورة(.

ــر: ))) ــقي. م ــر الدمش ــد من ــق: محم ــى. تحقي ــد. )1351هـــ(. المح ــن أحم ــي ب ــزم، ع ــن ح إب

المنيريــة. المطبعــة 

إبن حزم، علي بن أحمد. )1988م( المحلى شرح المهذب )ج8(. بيروت: دار الكتب العلمية.)))

إبــن خلــكان، أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر. )د.ت(. وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان. بــروت: )1))

دار صــادر.

إبن القيم، محمد بن أبي بكر. )1991م(. إعلام الموقعين عن رب العالمين )ج3(. بيروت: دار الفكر.)1))

إبن قدامة، عبد الله بن أحمد )1983م(. المغني )ج7(. بيروت: دار الفكر.)1))

إبن ماجه، محمد بن يزيد. )2009م(. سنن ابن ماجه )ج2(. بيروت: دار صادر.)1))

ــو حــاد )1)) ــق: أب ــاء. تحقي ــم. )2004م(. الإشراف عــى مذهــب العل ــن إبراهي ــد ب ــذر، محم ــن المن إب

ــة. ط 1. ــة الثقافي ــة مك ــة: مكتب ــاري. رأس الخيم ــن الأنص حس

إبــن المنــذر، محمــد بــن إبراهيــم النيســابوري. )1420هـــ(. الإجــاع. تحقيــق: أبــو حــاد صغــر أحمد )1))

بــن محمــد حنيــف. الإمــارات: مكتبــة الفرقــان. ط 2.

إبن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )1995م(.. مجموع الفتاوى )ج1(. الرياض: دار العاصمة.)1))

الشوكاني، محمد بن علي )1993م(.. نيل الأوطار )ج5(. بيروت: دار إحياء التراث العربي.)1))

الزحيلي، وهبة. )2002م(. الفقه الإسلامي وأدلته )ج4(. بيروت: دار المعرفة.)1))


